
المشهد المؤسساتي 

يتميز المشهد المؤسساتي الحالي بـ :

• عدم استكمال إرساء المؤسسات اللامركزية المحلية 
• �عدم إعادة تنظيم الهياكل الادارية غير المحورية  وغموض العلاقة بينها وبين الجماعات المحلية 

1. استكمال إرساء المؤسسات اللامركزية المحلية 

- إرســاء مســار اللامركزيــة يقتضــي بالضــرورة وبالتــوازي مراجعــة وتطويــر نظــام اللامحوريــة الإداريــة 
وهياكلهــا وهــو مــا يعنــي أنــه مــن أهــم الأولويــات لضمــان الانســجام والتكامــل بيــن الإدارة 

اللامحوريــة واللامركزيــة وتوضيــح العلاقــة بيــن الجماعــات المحليــة والإدارات اللامحوريــة.

- إنجــاز دراســات عميقــة ومتعــددة الاختصاصــات )جغرافيــا واجتمــاع واقتصــاد وعلــوم إداريــة 
وقانــون...( لتوضيــح التقســيم الترابــي للجهــات ثــم الأقاليــم وعلاقتهــا بالدوائــر الترابيــة للولايــات 
ويتطلــب التأنــي ويأخــذ حيــزا مهمــا مــن الزمــن ولذلــك يجــب الإســراع في إطلاق هذه الدراســات 

وتشــبيك القائميــن بهــا.

- انتخاب وتركيز المجالس الجهوية 

- إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية 

- التعمــق فــي تقييــم خيــارات المشــرع الدســتوري والمشــرع حــول البنــاء المؤسســاتي الــذي 
يتضمــن ثلاثــة مســتويات مــن اللامركزيــة وثلاثــة أصنــاف مــن الجماعــات المحليــة.

المحور الرابع:
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باســتكمال إصــدار حوالــي الأوامــر التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة والمنصــوص عليهــا بهــذه 
المجلــة. ويمثــل إصــدار هــذه النصــوص التطبيقيــة خاصــة المتعلقــة بالبلديــات والجهــات مــن ضمــن 

أهــم الأولويــات.

مراجعة أو تعويض النصوص الموروثة على غرار:

• قانون 13 جوان 1975 المتعلق بالإطارات العليا للإدارة الجهوية 
• القانون الأساسي عدد 11 لسنة 89 المتعلق بالمجالس الجهوية 

ضرورة مراجعة عدد من المجلات والقوانين والأوامر لمواكبة أحكام مجلة الجماعات 
المحلية ومقتضيات إرساء اللامركزية ومن أهمها :

• مجلة المحاسبة العمومية 
• مجلة التهيئة الترابية والتعمير

 قانون 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية 
 بهدف تدعيم المرونة في تنقل الأعوان ودفع الحراك الوظيفي لدى الأعوان 

بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية

• مجلة الجباية المحلية
• مجلة القضاء الإداري

تنقيح بعض فصول مجلة الجماعات المحلية خاصة :

ــة )اســتقالات، ســحب ثقــة، انحــال...( ومــا  • �لمعالجــة إشــكالية عــدم اســتقرار المجالــس المحلي
يترتــب عليهــا مــن كلفــة إعــادة تنظيــم انتخابــات وتعطــل ســير المجالــس

• لتنظيم وتوضيح مسألة الرقابة وعلاقة رؤساء المجالس المحلية بالولاة 
• لتنظيم وتوضيح علاقة رؤساء المجالس البلدية بشرطة التراتيب البلدية 

• لتنظيم وتوضيح العلاقة بين رئيس المجلس البلدي والكاتب العام للبلدية

 إعادة النظر في الإطار القانوني للانتخابات البلدية والجهوية لتحسين 
مردوديتها والإسهام في أكثر استقرار لحسن سير المجالس.

أثبتــت التجربــة فــي السّــنتين الأولييــن لنشــاط المجالــس البلديــة بعــد دخــول مجلــة الجماعــات 
المحليــة وتنظيــم أول انتخابــات بلديــة ســنة 2018 أن المنظومــة القانونيــة التــي أطــرت قواعدهــا 
لــم تســمح بضمــان الاســتقرار علــى مســتوى تركيبــة المجالــس المنتخبــة الأمــر الــذي انعكــس 
ســلبا علــى أدائهــا وعلــى نجاعــة عملهــا هــذا فضــا عــن التكلفــة الماليــة، التــي تســبّب فيهــا عــدم 

الاســتقرار هــذا، علــى المجموعــة الوطنيــة.

ــر اســتقرار ونجاعــة لأعمالهــا وجــب  ــه وعمــا علــى تحســين مردوديتهــا والإســهام فــي أكث وعلي
إعــادة النظــر فــي الإطــار القانونــي للانتخابــات البلديــة والتحسّــب لمــا يمكــن أن يطــرأ مــن تعثّــر فــي 
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ســير عمــل المجالــس الجهويــة عنــد إنشــائها والحــال أنهــا مطالبــة بالاضطــاع بــدور تنمــوي هــام : 
أي وجــب تقييــم ومراجعــة القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 
المتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة والقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي14 
فيفــري 2017 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 

مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء.

وفــي هــذا الشــأن يمكــن التوقّــف عنــد ســتّ نقــاط أساســية للنظــر فــي آثارهــا علــى حســن ســير 
أعمــال المجالــس البلديــة الحاليــة والتــي كمــا ذكرنــا يمكــن أن تمتــدّ إلــى المجالــس الجهويــة المزمــع 

تنصيبهــا قريبــا. وتتمحــور هــذه النقــاط حــول:

1. الحسم في مسألة روزنامة الانتخابات البلدية والجهوية
2. طريقة تسجيل الناخبين 

3. مراقبة الحملات الانتخابية
4. رئاسة المجالس ومسألة عدم الجمع بينها وبين أي نشاط مهني آخر

5. طريقة الاقتراع 

1. الحسم في مسألة روزنامة الانتخابات البلدية والجهوية

ضــرورة ضبــط روزنامــة الانتخابــات بشــكل واضــح ودقيــق بالنــص القانونــي لضمــان دوريــة هــذه 
الانتخابــات والتــداول علــى الســلطة المحليــة.

الحســم  فــي  تتمثّــل  الثانيــة  الحساســة  المســألة 
البرلمانيــة  الانتخابــات  تباعــد  أو  تزامــن  قضيــة  فــي 
البلديــة  الانتخابــات  مســألة  ان  )باعتبــار  والجهويــة 
وبالتالــي   2018 ســنة  تمّــت  أنهــا  بمــا  محســومة 
موعدهــا القــادم معلــوم مســبقا( وإن للحســم فــي 

وعمليــة.  سياســية  تبعــات  القضيــة  هــذه 

علاقــة  فــي  ثانيــة  حساســة  مســألة  هنالــك  لكــن 
بروزنامــة الانتخابــات تتمثّــل فــي الحســم فــي موعــد 
الشــأن  هــذا  وفــي  جهويــة.  انتخابــات  أول  تنظيــم 
يستحســن التريّــث فــي مــا يخــصّ تحديــد هــذا الموعــد 
وخاصــة عــدم التمسّــك بتنظيمهــا فــي نفــس موعــد 

وعــدم  عميقــا  تفكيــرا  تســتدعي  الجهــات  تقســيم  عمليــة  لأن  المقبلــة  البرلمانيــة  الانتخابــات 
الانســياق واستســهال الحلــول الجاهــزة أي اعتمــاد التقســيم الإداري القائــم أي الولايــات. 

ــة كمجــال أو فضــاء للجهــة مــن شــأنه أولا أن يعيــد  ــر الترابيــة للولاي وبالفعــل فــإن اعتمــاد الدوائ
انتــاج إشــكاليات العلاقــة بيــن الســلطة المحليــة والســلطة اللامحوريــة أي بيــن الوالــي مــن جهــة 
والمجلــس الجهــوي مــن جهــة أخــرى ومــن شــأنه ثانيــا أن يُفقــد الجهــة أهميتهــا كقطــب تنمــوي 
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هل يسمح حجم البلاد الجغرافي 
والبشري بإحداث هذه الطوابق 
الثلاث؟ ألا يؤدي هذا البناء ذو ثلاث 
طوابق الى تعقيدات في الحوكمة 
 وتداخل في الصلاحيات 
 بما يؤثر سلبا على نجاعة 
الحوكمة والتصرف ؟.



لأن تعــدّد الجهــات وإرســاءها فــي أفضيّــة ضيّقــة مــن شــأنه أن يقلّــص من مجالهــا الحيوي وبالتالي 
يــؤدّي إلــى تفتيــت فــي نفــس الوقــت للقــدرات الماديــة والبشــرية الضروريــة لوضــع وتنفيــذ برامــج 

تنمويــة قــادرة فعــا علــى تمكيــن الجهــة مــن اقــاع اقتصــادي يكفــل اســتقلاليتها.

2. طريقة تسجيل الناخبين

التســجيل بالســجل الانتخابــي هــو عمليــة أساســية فــي المســار الانتخابــي وذلــك للــدور الــذي 
يضطلــع بــه فــي ضمــان نزاهــة الانتخابــات. وبســبب هــذه الأهميــة التــي يكتســيها جعــل منهــا 
المشــرّع إجــراء وجوبيــا علــى كل مــن أراد أن يمــارس حقّــه الانتخابــي القيــام بــه بعــد أن كان اختياريــا 
قــي مرحلــة أولــى أي بمناســبة انتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي. لقــد تــم اليــوم تركيــز ســجل 
انتخابــي خــاص بالانتخابــات التشــريعية وآخــر بالانتخابــات البلديــة ممــا يطــرح إشــكالا يتعلــق بمــدى 
ضــرورة تخصيــص ســجل خــاص بالانتخابــات الجهويــة. وســيطرح هــذا الاشــكال فــي صــورة مــا إذا تــمّ 
الإبقــاء علــى خيــار تقســيم الجهــات علــى أســاس التقســيم الإداري أي وفــق حــدود الولايــات الأمــر 

الــذي ســيترتّب عنــه تطابــق الدوائــر الانتخابيــة للانتخابــات التشــريعية والجهويــة.

3. الحملة الانتخابية

تمثّــل الحملــة الانتخابيــة فتــرة علــى غايــة مــن الأهميــة فــي المســار الانتخابــي. حيــث يكــون لطريقــة 
إدارة الحملــة تأثيــرا علــى نزاهــة الانتخابــات وبالتالــي علــى قبــول النتائــج مــن قبل المتنافســين. 

إن أهــمّ الإشــكاليات المطروحــة فــي هــذا الشـــأن هــي تمويــل الحمــات الانتخابيــة لــذا نــرى مــن 
جهــة وبســبب ثبــوت عديــد التجــاوزات فــي هــذا المجــال الترفيــع فــي ســقف التمويــل المســموح 

بــه مــع تشــديد الرقابــة مــن جهــة أخــرى والصرامــة فــي تســليط العقوبــات.

كما وجب التسريع في وضع قانون يؤطّر عملية سبر الآراء المتعلقة بالانتخابات.

4. رئاسة المجالس ومسألة عدم الجمع بينها وبين أي نشاط مهني آخر

لحجــم وهيكلــة المجالــس المحليــة ســواء كانــت بلديــة أم جهويــة دور محــوري فــي سلاســة عمــل 
هــذه المجالــس وبالتالــي نجاعتهــا وتطــرح هــذه المســألة عــددا مــن الإشــكاليات:

وفــق  يضبــط  الــذي  الســكان  بعــدد  مرتبــط  المحليــة  للمجالــس  المكونيــن  الأعضــاء  إنعــدد  أ. 
احصائيــات التعــداد الســكاني الــذي يقــع كمــا نعلــم كل عشــر ســنوات وهــي مــدّة طويلــة لا تســمح 
بمقاربــة دقيقــة لعــدد ســكان البلديــات والجهــات، الأمــر الــذي يســتوجب اعتمــاد مؤشّــر آخــر لضبــط 

هــذا العــدد الضــروري لوضــع اســتراتيجيات تدخّــل مناســبة.

الفصــل 117 مكــرر: يتــم ضبــط عــدد أعضــاء المجالــس البلديــة اعتمــادا علــى عــدد ســكان البلديــات 
وفقــا لآخــر إحصائيــات رســمية فــي تاريــخ صــدور الأمــر الرئاســي المتعلّــق بدعــوة الناخبيــن...

ويكــون مــن الأحســن تحديــد عــدد المستشــارين بالنظــر مثــا الــى مبلــغ الميزانيــة المخصصــة لإدارة 
الجماعــة المحلية.

04

ية
كز

مر
للا

ر ا
سا

 م
ول

ح
ة 

طني
لو

ة ا
شار

ست
الا

المحور الرابع: استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية



ب. لقــد كان لقاعــدة التفــرغ لرؤســاء البلديــات وقــع ســلبي علــى اســتقرار عمــل المجالــس إضافــة 
إلــى كونــه عــبءا ماليــا لمــا يترتّــب عنــه مــن وجــوب دفــع منــح لهــم. فضــا عــن أن واجــب التفــرّغ 
أدّى إلــى عــزوف كفــاءات عــن الترشّــح لهــذه الخطّــة والتــي لا تــروم التخلّــي عــن مهنتهــا الأصليــة 
وهــذا أمــر يزيــد فــي وهــن المــوارد البشــرية للمجالــس البلديــى التــي تشــكو مــن نســب تأطيــر 

ضعيفــة جــدّا يكــون مــن المستحســن قصــر التفــرّغ علــى البلديــات التــي يتجــاوز عــدد ســكّانها ...

الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية : يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. 
وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي 

بنــاء علــى رأي المحكمــة الإداريــة العليــا وبعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للجماعــات المحلية.

يقصــد بالتفــرغ عــدم الجمــع بيــن رئاســة مجالــس الجماعــات المحليــة وممارســة أي وظيفــة أو 
مهنــة أخــرى. ويوضــع رؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة مــن الأعــوان العامليــن بالقطــاع العــام 
فــي وضعيــة عــدم مباشــرة خاصــة. يعتبــر كلّ رئيــس مجلــس جماعــة محليــة أخــلّ بمقتضيــات التفــرغ 

معفــى قانونــا ويخضــع الإعفــاء للإجــراءات المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

الرئيــس  لنــواب  وتســند  مقابــل.  دون  مهامهــم  المحليــة  الجماعــات  مجالــس  أعضــاء  يمــارس 
ومســاعديه منــح بعنــوان اســترجاع مصاريــف تضبــط بأمــر حكومــي بنــاء علــى رأي المحكمــة الإدارية 

العليــا وبعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة.

ج. تبعات الاستقالات أصبحت تهدد استقرار العمل البلدي.

5. نظام الاقتراع

توجــه الخيــار الوطنــي لانتخــاب المجالــس النيابيــة منــذ انتخابــات المجلــس التأسيســي نحــو نظــام 
الانتخابــات  فــي  حدودهــا  الطريقــة  هــذه  وأثبتــت  البقايــا.  بأكبــر  الأخــذ  مــع  النســبي  التمثيــل 
البرلمانيــة لمــا أفرزتــه مــن تشــتّت سياســي داخــل البرلمــان أدّي إلــى شــلّ حركتــه وأدّى إلــى نفــس 
الإشــكاليات داخــل المجالــس البلديــة حيــث تكــرّرت الأزمــات وتعاقبــت الاســتقالات. الأمــر الــذي 
دعــا إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي هــذا الخيــار والبحــث عــن يديــل لــه. فــي الحقيقــة هنــاك 
عديــد الخيــارات المتوفّــرة علــى المســتوى النظــري التــي تمكــن مــن إعطــاء المجالــس البلديــة أكثــر 

ــة واضحــة تســمح بتســيير أعمــال المجلــس وأخــذ القــرارات. ــر افــراز أغلبي اســتقرار عب

أ. الترفيــع مــن العتبــة هــو الحــل الــذي سيســمح الــى الأحــزاب الكبــرى مــن الحصــول علــى عــدد 
مقاعــد كاف لتركيــز أغلبيــة مســتقرة.

الفصــل 117 خامســا مــن القانــون الانتخابــي: لا تدخــل فــي توزيــع المقاعــد القائمــات المترشــحة 
التــي تحصّلــت علــى أقــل مــن % 3 مــن الأصــوات المصــرّح بهــا علــى مســتوى الدائــرة«.

ــة لا تقــل علــى  ــة التــي توجهــت نحــو تكريــس التمثيــل النســبي أقــرت بعتب كل الأنظمــة الانتخابي
%5 مــن الأصــوات المصــرح بهــا. برهنــت الانتخابيــة البلديــة لســنة 2018 أن العتبــة %3 لا تســمح 

بتجميــع الصفــوف وأقصــاء الترشــحات الفلكلوريــة. يقتــرح إذا الترفيــع مــن العتبــة بيــن 5 و7 %.
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ب. التفكير في تغيير التمثيل النسبي بنظام الأغلبية أو مزج بين هذه الأنظمة.

الفصــل 117 خامســا:«يُجرى التصويــت علــى القائمــات فــي دورة واحــدة، ويتــم توزيــع المقاعــد 
فــي مســتوى الدوائــر علــى أســاس التمثيــل النســبي مــع الأخــذ بأكبــر البقايــا ...«.

يمكــن التفكيــر فــي الذهــاب الــى نظــام مــزدوج تــم اقتراحــه علــى مجلــس الــوزراء عنــد المصادقــة 
هــذا  المحليــة.  الانتخابــات  قانــون  مشــروع  علــى 
النظــام لقــب بنظــام %50 زائــد واحــد. ويفــرض هــذا 
المتحصلــة علــى الأغلبيــة  للقائمــة  بإســناد  النظــام 
البســيطة أي علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات نصــف 
المقاعــد ومقعــد إضافــي ممــا يســمح لهــا بالتمتــع 
بأغلبيــة مســتقرة ورئاســة المجلــس. وباقــي المقاعــد 
تــوزع علــى باقــي المترشــحين بالتمثيــل النســبي مــع 

ــا. ــر البقاي أكب

ج.التخلي عن الانتخاب في دورة واحدة والذهاب نحو إرساء دورتين.

الفصل 117 خامسا: »يُجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة ...«.

إرســاء دورتيــن للتصويــت لا يســمح بالمشــاركة فــي الــدور الثانــي إلا للأحــزاب أو القائمــات التــي 
تتحصــل فــي الــدور الأول علــى عــدد أدنــى محــدد مســبقا مــن الأصوات.ويســمح هــذا النظــام 
ــدور الأول. ــر حظــوظ لتجــاوز ال ــن ائتلافــات تكــون لهــا أكث ــرة علــى تكوي بتشــجيع الأحــزاب الصغي

د. تمثيــل المعتمديــات فــي تركيبــة المجالــس الجهويــة. هــذا الطلــب لا يمكــن تكريســه عمليــا إلا إذا 
تمــت الانتخابــات ليــس فــي دائــرة واحــدة ممثلــة فــي الجهــة بــل فــي المعتمديــات كدوائــر انتخابيــة. 
وهــو مــا ســيغير كيفيــة معالجــة الســجل الانتخابــي الــذي يســتوجب فــي هذه الحالة مســكه لـــــــ294 

معتمديــة. كمــا يحتــم علينــا هــذا الخيــار توزيــع مقاعــد المجلــس الجهــوي علــى المعتمديــات.

المسائل المطروحة تتمحور حول :

زمن تنظيم الانتخابات:

• تزامن او فصل الانتخابات البلدية على الانتخابات الجهوية
• تزامن او فصل الانتخابات التشريعية على الانتخابات الجهوية

تركيبة وحل ومهام المجالس

• الحط من عدد المستشارين بالمجالس البلدية والجهوية
• التفرغ عند ممارسة المهام

• الاستقالة وشروط جل المجالس البلدية
• التنسيق بين صلاحيات السلطة اللامحورية والسلطة اللامركزية

06

ية
كز

مر
للا

ر ا
سا

 م
ول

ح
ة 

طني
لو

ة ا
شار

ست
الا

 النصوص التي يجب مراجعتها: 
 القانون الانتخابي، قانون الأحزاب،
القانون المنظم لهيئة الانتخابات، 
مجلة الجماعات المحلية.
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تم إعداد 4 محاور لإعتمادها في الإستشارة الوطنية :

العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية المحور 1  	
دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية المحور 2  	

المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية المحور 3 	
استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية المحور 4  	

تم إعداد التقرير الأولي من طرف :
- السيد مختار الهمامي، خبير 

- السيد أحمد زروق، خبير 
 بمساعدة : 

- الأستاذة منى بوراوي 

تم الاعتماد في صياغة التقرير على : 
- جانب من ورقات العمل التي أعدها الخبراء والأساتذة

 ياسين التركي ـ هند بن عثمان ـ عبد اللطيف الميساوي ـ مراد بن جلون ـ 
 محمد الهدّار ـ حافظ زعفران ـ بسمة الغالي ـ ريم حسن ـ محمد العيادي ـ 
 بوراوي بن عبد الحفيظ ـ أحمد السوسي ـ نائلة شعبان ـ لطفي الخالدي ـ 

 أنيس الوهابي ـ مصطفى بن لطيف ـ سلسبيل القليبي ـ شوقي قداس ـ 
نجلاء براهم

- أعمال ومنشورة أو محاضرات لخبراء مختصين 
محمد الصالح بن عيسى ـ ناجي البكوش ـ عصام بالحسن ـ شفيق الصرصار ـ 
 عفاف المراكشي ـ عمر بالهادي ـ محمد الصغير الزكراوي ـ صالح بوسطعة ـ 
حاتم المليكي ـ فيصل قزاز ـ عندة القفضي ـ بسام الكراي ـ رشيد الطوزي ـ 

لطفي طرشونة
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